كان كلامنا المتقدم في بيان ما استدل به على حجية رأي المجتهد سابقاً فيما وقع منه من عمل، وبالتالي القول بإجزائه، وقد ذكرنا أن العلماء لهم وجوه متعددة في الاستدلال على هذا الأمر:
الأول: ما ذكره صاحب الفصول (يرحمه الله)، وخلاصة رأيه بأن الواقعة الواحدة لا يمكن أن يجتمع عليها اجتهادان مختلفان، فلابد من القول بحجية الاجتهاد الأول فيها، وناقشنا هذا الاستدلال الذي أقامه صاحب الفصول (يرحمه الله)، بأن الاجتهاد الأول في حينه لا إشكال بأنه حجة، بيد أنه بعد قيام الاجتهاد الثاني على خلافه لا يعلم بحجيته في الآن اللاحق، ثم بينا تذييلاً أو وجهاً آخر، وخلاصة الوجه الآخر: أن الاجتهاد الثاني كالإمارة أو كالأصل العملي، عند تمامية دليل الإمارة أو الأصل العملي كما يكون حجة في الوقائع اللاحقة فهو أيضاً حجة في الأعمال السابقة، وأضاف الماتن تتمة، خلاصة هذه التتمة إننا وإن كنا قد عملنا برأي يخالف الاجتهاد الثاني بيد أن العمل هذا كلا عمل، بمعنى أن استنادنا إلى رأي يخالف ما قام عليه الدليل اللاحق يساوي العمل دون الاستناد إلى دليل، ومنه يظهر بطلان ما أفاده صاحب الفصول (يرحمه الله).

الديل الثاني: ما حكاه الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) عن بعض العلماء، أن المقام يماثل النسخ، فكما أن الدليل الناسخ لا يلغي حجية الدليل المنسوخ في حينه، الدليل المنسوخ حجة فيما كان فيه، وبالتالي لم يتوهم أحد القول بعدم الإجزاء، وهكذا الحال عند تبدل رأي المجتهد، رأيه اللاحق لا يلغي حجية رأيه السابق، فيبقى على الحجية فيما عمل به، وناقشنا هذا الإستدلال بأنه لا مجال لقياس تبدل الاجتهاد على النسخ، من الواضح أولاً أن النسخ هو حكم بلحاظ الواقع، وأن الحكم الذي اعترى تلك الواقعة بلحاظ عالم الواقع انتهى أمده، بخلاف ما يقال في تبدل الرأي الاجتهادي، لايمكن أن نقول ذلك، إذ أن الحكم تبين لنا خطأه، وفرق بين تبين خطأ الحكم وبين القول بانتهاء أمده.

كما أننا نستطيع أن نقول: إن الدليل الدال على الحكم المنسوخ نستطيع أن نقول: إنه حجة في الآن اللاحق بلحاظ الأعمال السابقة التي أتي بها وصدرت من المكلف، وهذا لا يمكن أن يقال بالنسبة للدليل الاجتهادي الثاني المخالف للدليل الأول، ومن الواضح كما يقول الماتن أن العمدة في القول بالحجية للدليل أن يكون تاماً في حجيته في الآن اللاحق، وهذا ما لا يتأتى في الدليل الاجتهادي الثاني المخالف للدليل الأول.

الاستدلال الثالث الذي أقيم على هذا: ما أفاده الشيخ كاشف الغطاء (يرحمه الله)،وخلاصة ما أفاده: أن كلام الدليلين ظني، ولا ترجيح لأحد الظنين على الآخر إلا بمرجح، وعدم وجود المرجح في المقام ـ هذه تتمة من عندي ـ وعدم وجود المرجح في المقام يكشف عن حجية الاجتهاد الأول في الأعمال التي أتي بها على ضوئه.

وقد ناقشنا أيضاً استدلال كاشف الغطاء (يرحمه الله) باعتبار أن قيام الإمارة اللاحقة الثانية على خلاف الإمارة الأولى يترتب عليه أمران:

الأول: هو العلم بخطأ الإمارة الأولى.

والثاني: حجية الإمارة الثانية بنحو مطلق، يعني في الأعمال السابقة واللاحقة، ولو شككنا بحجيتها في الأعمال السابقة فلا يوجد مبرر للقول بإجزاء ما صدر من لدنا من أعمال بسبب عدم القول بحجية الإمارة اللاحقة فيها، لأننا نحتاج إلى مستند نستند إليه فيما صدر منا سابقاً، وقد تبين لنا بقيام الإمارة اللاحقة خطأ ما استندنا إليه، فلا مسوغ للقول بالإجزاء على ضوء ما أفاده كاشف الغطاء (يرحمه الله).

الدليل الرابع: الذي هو أول بحثنا في هذا اليوم، هو القول بالاستصحاب، نحن بعد أن يتبدل الرأي لدينا نقول هكذا: كنا نعمل على ضوء الاجتهاد السابق ولدينا يقين بحجيته، فالآن ماذا؟ نشك في الحجية فنستصحب حجية ذلك اليقين السابق، هذا أقصى ما يمكن أن يقال في الاستدلال بهذا الوجه.

الماتن أيضاً يناقش في هذا الاستدلال بوجهين:

الوجه الأول: يقول: الاستصحاب الذي نروم أن نجريه في المقام ماذا نريد منه؟ هل هو الاستصحاب للحكم الواقعي أو هو استصحاب للحكم الظاهري؟ مر علينا في مباحث الاستصحاب،عندما تقوم لدينا إمارة تقول بحلية شيء أو بحرمته، فهنا عندنا رأيان، تارة نقول: الإمارة التي قامت على حلية الشيء أو على حرمته، هذه الإمارة لها كشف عن الحكم الواقعي، يعني الحلية أو الحرمة الواقعية، وأخرى نقول: الإمارة بغض النظر عن كشفها عن الحكم الواقعي، بل باعتبارها دالة على حكم ظاهري، هذا الحكم الظاهري إما معذر ومنجز لتكليف المكلف أو كما يقال، يعني فيه مصلحة مترتبة عليه، بناءً على المصلحة السلوكية أو غير المصلحة السلوكية، المهم ههنا يقول الماتن ماذا نروم ماذا نريد أن نستصحب؟ هل نريد أن نستصحب الحكم الواقعي، المدلول للإمارة، أو الحكم الظاهري؟ لا يمكننا استصحاب الحكم الظاهري، كما أنه لايمكننا استصحاب الحكم الواقعي، لماذا؟ أما استصحاب الحكم الظاهري فبطلانه واضح على ضوء ما بيناه فيما تقدم، وذلك أن الإمارة الدالة على الحلية أو الحرمة، الدالة على الحكم الظاهري، بعد قيام الدليل الثاني على خلافها، تكون ساقطة تلك الإمارة الأولى، يتبين لنا خطأها، وبتبيان الخطأ للإمارة الأولى سوف يسقط الحكم الظاهري المترتب عليها، يعني عندما قامت لدينا إمارة تقول بحرمة شيء أو بحليته أو بوجوبه ظاهراً، هذا الحكم ظاهري، بعد علمنا بخطأ هذه الإمارة، ذلك الحكم الظاهري قد سقط، الحكم الظاهري إنما يبقى مع بقاء مستنده، مع بقاء دليله، فإذا سقط دليله، هل يكون ذلك الحكم الظاهري باقٍ مع سقوط دليله أو يرتفع بارتفاع دليله؟ الصحيح هو ارتفاعه بارتفاع دليله، فلذلك القول باستصحاب الحكم الظاهري في الواقعة التي قام اجتهاد آخر على خلافها لا يمكن أن يجري.
إن قلت: نجري استصحاب الحكم الواقعي، هذه الإمارة التي قامت لدينا أولاً، ألا نقول إن لها كشفاً عن الحكم الواقعي؟ صح هي تبين خطؤها، ولكن خطأ الإمارة من حيث الظاهر لا يكشف عن تبدل الحكم الواقعي الذي كانت دالة عليه، فنحن بقيامها تنجز الحكم الواقعي، فالآن نستصحب ذلك الحكم الواقعي الذي تنجز بقيامها عليه، واضحة الفكرة.
يقول السيد (يحفظه الله): هذا القول فيه مناقشات من جهات متعددة:

المناقشة الأولى: الأصوليون يقولون إن الإمارة صحيح كاشفة عن الحكم الواقعي، يعني لها جهة كشف، ولكن انتبهوا، نحن في الاستصحاب، لا نستصحب إمارة، يكون ننتبه، عندما تقوم لدينا رواية على حلية شيء أو على حرمته، جريان الاستصحاب لا يكون بلحاظ تلك الرواية التي قامت على الحلية أو الحرمة بلحاظ الحكم الواقعي، نحن في الحقيقة نستصحب الحكم، أي نقول بأن الاستصحاب أصل عملي، وهذا هو الفارق بين الأصل العملي والإمارة، فنحن لا نريد أن نخلط ـ يقول الماتن ـ بين الأصول العملية والإمارات، الإمارات هي التي لها كشف عن الواقع، أما الأصول العملية لا يلحظ فيها جهة الكشف عن الواقع، فهي عندما نقول تكون دالة على إثبات الحكم بلحاظ الواقع، هذا يبتني أولاً على أن يكون التعبد بالأصل العملي بناءً على أنه دالة عليه الإمارة، وهذا لايقال به، أولاً ليس كل الأصول العملية التي نجريها تكون ماذا؟ يعني نستصحب حكماً تارة بالحلية وأخرى بالحرمة باعتبار أن الإمارة قامت عليه، نحن في بعض الأحيان نستصحب حكماً بالحلية وآخر بالحرمة باعتبار قيام أصل عملي عليه، بغض النظر عن وجود إمارة، هذا أولاً، فنحن مناط الاستصحاب وملاك الاستصحاب لدينا هو الأصل العملي بغض النظر عن الدليل الدال على هذا الأصل العملي، فلذلك يقول: لاينبغي أن يكون لدينا في المقام خلط بين الأصول العملية والإمارات، الإمارة صحيح لها جهة كشف عن الواقع، ولكن نحن لا نستصحب الإمارة، وإنما نستصحب الأصل العملي، والأصل العملي ليس فيه جهة كشف عن الواقع.

الأمر الثاني: من قال لكم: إنه إذا قامت لدينا إمارة على حرمة شيء أو على وجوبه فتلك الإمارة نجزت لدينا الحكم الواقعي؟ من قال لكم أنه إذا تنجز لدينا ذلك الحكم الواقعي ثم شككنا فيه بعد تبدل الدليل على خلافه يبقى ذلك الحكم الواقعي الذي تيقنا بمنجزيته يبقى مستصحباً؟ هذا منجزية الحكم الواقعي بلحاظ الظاهر، يعني حتى وإن قلنا بأن الحكم الواقعي تنجز باعتباره مدلولاً للإمارة، ولكن في حالة بقاء الإمارة تنجز، أما بعد تبين خطأ الإمارة فيكون ذلك الحكم الواقعي غير متيقن بأنه تنجز، انتبهنا أو أعيده ببيان آخر؟ يعني إذا جاءت لدي رواية وقالت لي: بأن الصلاة في السفر أربعة فراسخ يجب أن تكون قصراً، فأقول باعتبار أن هذه الرواية حكم ظاهر، ولكن باعتبار أن هذا الحكم الظاهري له نظر إلى الواقع، فالواقع الذي تنجز لدي وعندي باعتبار مدلول الإمارة كان هو الحكم بوجوب الصلاة قصراً، ثم تبين لدي خطأ الإمارة، وبتبيان خطأ الإمارة أقول ذلك الواقع تنجز، الآن أشك في الواقع الذي تنجز أن يكون غير حجة، أقول:لا أقدر، لا أستطيع أن أقول إن ذلك الواقع الذي تنجز، بلحاظ عالم الواقع، وإنما تنجز الواقع بلحاظ عالم الظاهر، فلذلك لا تكون الإمارة القائمة بعد خطأها مثبتة لذلك الحكم الذي تنجز بلحاظ الواقع حالاً، حالاً لايوجد عندنا شيء، بل نحن نتيقن بعدم تنجز ذلك الحكم الواقعي بعد تبيان خطأ الإمارة.
ولذلك الماتن عنده كلمة جميلة يقول: على أن الشك ليس في استمراره بعد حدوثه الذي هو مفاد الاستصحاب، بل هو في أصل ثبوته، أصل ثبوت الحكم الواقعي بعد تبدل الإمارة عليه هل هو ثابت أو غير ثابت؟ فما عندنا يقين في الآن اللاحق بأنا كنا على يقين والآن نشك! كنا على يقين مادامت الإمارة باقية، فبعد تبدل تلك الإمارة ارتفع مدلول الإمارة الذي هو الحكم الواقعي، فلا يصلح هذا الاستصحاب لا بلحاظ الحكم الظاهري ولا بلحاظ الحكم الواقعي.

الدليل رقم خمسة:

وهو يتكون من شقين، كل من الشقين يعضد الآخر، بمعنى يتساعدان في إثبات القول بالإجزاء...
الشق الأول: هو أنه لو قيل بعدم الإجزاء للزم الحرج، وبما أن الحرج مرفوع في القرآن الكريم، أحد يقدر يرد على القرآن؟(َمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)
آية صريحة،فالحكم ماذا؟ القول بعدم الإجزاء يلزم منه الحرج، وأيضاً...ويرتفع الوثوق بحجية الاجتهاد،نحن لماذا نستند إلى الاجتهاد؟ باعتباره دليلاً يسوغ لنا أن نستند إليه، فإذا عرفنا أن هذا الاجتهاد في مهب الريح، سرعان ما يتعرض إلى النقض والتغير، هل نبقى على إطمئنان بصحته؟ خصوصاً مع علمنا بوجود تبدل لإراء المجتهدين، فلو كان الرأي السابق غير حجة، وأنا صليت على ضوئه عشرين سنة، ثم تبدل رأيي، قلت: صلواتي لمدة عشرين سنة كانت صحيحة أم لا؟ لا، ليست بصحيحة، عليّ أن أصلي، هذا حرج أو ليس بحرج، عشرين سنة؟ حرج،وأيضاً...مرة ثانية إذا قام لدي الدليل الاجتهادي على واقعة أخرى، أظل أشكك في حجيتها، أقول: أصلاً هذا الدليل هل يسوغ لي الاستناد إليه؟ أو هو كرأيي السابق الذي كان يقول بصحة الصلوات المأتي بها ثم تبين خطؤه؟ مثله، فلا أجد لدي ماذا؟ اطمئنان ووثوق بهذا الاجتهاد، وهذا خلاف الحكمة التي على إثرها جعل الشارع الحجية للاجتهاد وللأدلة، هذه الأدلة الظاهرية، فلابد من القول بالإجزاء لئلا يلزم الحرج ولئلا يلزم ارتفاع الوثوق بالاجتهاد، يعني بحجية الاجتهاد في الوقائع، لكثرة وجود الاختلاف وتبدل الآراء، ولو كان الأمر كذلك لكان على خلاف الحكمة المقتضية لجعل الحجية لهذه الأدلة الظاهرية والاجتهاد، واضح الاستدلال هذا؟

الماتن يقول:مع لطافة هذا الدليل لكن لايمكن الاستناد إليه للقول بالإجزاء، لماذا أيها الماتن؟ يقول: أما قاعدة الحرج (َمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)فهذه طبعاً العلماء لا يقولون بأن نفي الحرج قاعدة عامة، هذه بلحاظ المكلف الشخصي وليس النوعي، يعني أنت إذا كان عليك حرج في القضاء، الله تبارك وتعالى رفعه عنك، نحن نتكلم عن دليل عام تام يشمل جميع المكلفين، أنت تقول لي بعض المكلفين قد يلزم للإفتاء في حقه بوجوب الإعادة الحرج، أقول لك ما هذا الحرج؟ بعض المكلفين يلتذ بإعادة الصلاة، وقرة عيني في الصلاة، فما المانع أن يكون الحرج الشخصي متحقق، لكن نقول بعدم الإجزاء، بلحاظ أنه لايلزم حرج نوعي؟ 
فإذاً قاعدة نفي الحرج لاتستدعي ولا يترتب عليها ولا تستلزم حجية التعبد السابق، الوقائع السابقة لانستطيع أن نقول بأنها صحيحة على ضوء ذلك الدليل السابق الذي تبين لدينا خطؤه.

ثم نقول: من قال لكم إن هاتين الجهتين، الحرج وعدم الوثوق، كلاهما كما قلنا إن كل حيثية من الحيثيتين تعضد الأخرى، كلاهما يترتب عليهما القول بالحجية، الاجتهاد السابق في الوقائع السابقة التي تبين لدينا خطأ الدليل الذي استندنا إليه، هذا نقول ماذا؟ القول بذلك يخالف المرتكزات لدينا، عندنا مرتكزات وأدلة نستند إليها ونتكئ عليها، وعندما نرجع إلى الأدلة نرى أنه واحد: أن هاتين الجهتين لا تستوجبان القول بحجية الأدلة السابقة في الوقائع السابقة.

من تلك الأدلة: عموم الحجية للدليل اللاحق، الذي قلنا: إن الدليل اللاحق الذي تبين به خطأ الدليل السابق يشمل الوقائع اللاحقة والسابقة،وحتى لو شككنا في حجيته، فليس عندنا دليل الآن نستند إليه، ونحن نحتاج إلى دليل، مجرد نعم نقول إنه قد يكون لدى بعض المكلفين حرج، فهذا يرتفع، هذا حكم ثانوي، ونحن نريد أن نستند إلى دليل وليس إلى حكم ثانوي، نريد أن نستند إلى دليل بإجزاء الاجتهاد السابق في الأعمال التي أوتي بها على ضوئه، وقد تبين لدينا أنه لا دليل، إن قلت: بالجهة الثانية، وهي الوثوق، عدم الوثوق، نقول: الوثوق مقرون باستمرار بقاء الحجية، أما مع انتفاء هذه الحجية فلا وثوق، يعني كأنك استندت إلى ما لا يسوغ الاستناد إليه، كأنك أتيت بعمل دون علم، هكذا يقول الماتن.

نعم يقول الماتن: قد يأتينا دليل من الشارع، ويكون هذا الدليل تام الدلالة ومعلل بهاتين الجهتين أو بغيرهما من الجهات الأخرى، يعني يقول لنا الدليل: نعم، المجتهد إذا اجتهد في واقعة أو تم لديه الدليل، ثم عمل على ضوء الدليل الذي قام لديه وبقي على ذلك سنوات متعددة، ثم اختلف رأيه، فأعماله السابقة صحيحة، لئلا يترتب على القول بالإعادة الحرج وعدم الوثوق، هذا شيء ثاني، يعني الدليل كشف لنا وعلل، أما نحن نقول: لا، القول بأن خطأ البينة السابقة تستوجب الإعادة يترتب عليه الحرج ويترتب عليه عدم الوثوق برأي المجتهد، فلابد من القول بالإجزاء هذا محل كلام، أن يكون علة مقبول لدليل، أما أن يكون دليلاً على حد ذاته فمردود.
الماتن أيضاً يقول: ويترقى طبعاً، وهذا سوف يأتي به الماتن، يقول: هذا يكون علة حتى إذا علمنا قاطعين، يعني أنا عملت بدليل، برواية، ثم قطعت بأن تلك الرواية خاطئة، غير صحيحة، سندها غير صحيح، أصلاً دلالتها على خلاف ما فهمته من الرواية، كأن الرواية قالت: لا، تعيد، وكانت (لا) هذه بعدها فاصلة، نقطة، تعيد، يعني نفي للكلام السابق، (لا، وتعيد) كأنها، وأنا فهمت (لا تعيد)، والحال أنه يجب الإعادة، فكنت لا أعيد، ثم تبين لي أنه (لا، وتعيد)، الواو غير موجودة، ولكن (لا، تعيد) تقرأ بنحوين مختلفين، أليس كذلك؟ فحتى إذا تبين، يعني التقيت بالمعصوم وقال لي: لماذا لا تعيد ما شككت فيه؟ قلت له: الرواية عندي تقول لا تعيد، قال: تلك السائل سأل المعصوم جدي (عليه السلام) فقال: لا، تعيد، يعني لابد أن تعيد….

حتى مع القول بأن اليقين لاحقاً أبان لنا وكشف عندنا خطأ ما استندنا إليه سابقاً، مع ذلك يمكن، بعد ورود الدليل البين الدلالة على حجية ما أتينا به لئلا يستلزم الحرج وعدم الوثوق برأي المجتهد نقدر نقول بالإجزاء، مع أنه تبين لنا يقيناً خطأ ما استندنا إليه…
على كل…

لوجود الدليل ولا علينا من العلة، الدليل معلل، لعله حكمة هنا وليس علة…

يقول نحن ليس هذا كلامنا، نحن كلامنا ماذا يقتضيه الأصل؟ الأصل تبين لدينا أن الأصل هو القول بعدم الإجزاء، وأن عدم الإجزاء هو المحكم، إذا تبين لنا أن ما استندنا إليه سابقاً خطأ، خطأ ظاهراً أو خطأ واقعاً، لكن في الخطأ الواقعي هذا قدر متيقن للقول بعدم الإجزاء، أما في الخطأ ظاهراً فهذا محل كلام، كما أوردنا…

الأدلة السابقة يقول التي، خمسة الآن أوردنا منهم:

رأي صاحب الفصول، ورأي كاشف الغطاء، ورأي الشيخ الأنصاري الذي نقله عن بعض الأعاظم، والاستصحاب، وهذا الدليل الخامس المكون من شقين، كل هذه الأدلة الخمسة معي، يقول:نرى فيها جهة شمول واستيعاب لا تختص بتبدل رأي المجتهد، يعني لو تمت هذه الأدلة يمكن الاستناد إليها حتى في غير رأي المجتهد، وليس فقط في رأي المجتهد، يعني أي عمل تستند إليه ثم تبين لدينا خطؤه، نستند لأحد هذه الأدلة للقول بإجزائه، طبعاً على إشكال في الرأي الأول بأن الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين مختلفين، ولكن يمكن أيضاً الإجابة على ذلك الإشكال كما تقدم، على كل.

غير أن العلماء مع التفاتهم لهذه الأوجه المتعددة الخمسة أو الأكثر من خمسة كما إذا راجعتم الكتب المفصلة، هناك وجوه أخر غير هذه الوجوه، غير أن العلماء نرى أنهم يقولون بعدم الإجزاء استناداً إلى الأصل، وأن تبين خطأ الإمارة سابقاً أو الدليل الذي استند إليه لا يكفي للقول بإجزائه أحد هذه الأدلة التي مرت عندنا.

ولكنهم يكادون أن يتفقوا على القول بإجزاء رأي المجتهد، انتبهوا، القول بالإجزاء بنحو مطلق، القول بعدم الإجزاء بنحو مطلق، إذا تبدل لدينا دليل مخالف للدليل الأول، الأصل فيه عدم الإجزاء، الأصل العملي، بيد أن المجتهد إذا قام لديه دليل لاحق يخالف الدليل السابق فيكاد الجميع يتفق على القول بإجزاء رأيه السابق في الوقائع التي عمل به فيها، ليس لنفسه فقط، بل له ولمقلديه، فهل هناك وجه آخر غير هذه الوجوه الخمسة يمكن أن يستند إليه ويكون دليلاً من خلاله نستكشف أن استناد العلماء للقول بإجزاء فتاوى أو آراء المجتهدين السابقة التي تبين خطؤها، كان يستند إلى وجه غير هذه الوجوه!

يقول الماتن: أنا عندي وجه، عندي وجه وجيه، ولكن لا أريد أجيء به لكم اليوم، أريد أن أشوقكم إليه ليأتيكم في الغد.

تطبيق:

ثالثها: أن الأخذ بالإمارة الثانية في الوقائع السابقة…هذا انتهينا منه…

رابعها: مقتضى الاستصحاب، وفيه: أنه إن أريد استصحاب الحكم الظاهري تابع للإمارة الأولى فقد علمنا بارتفاعه بعد سقوطها عن الحجية بقيام الإمارة الثانية على خلافها، وإن أريد استصحاب الحكم الواقعي المحكي بالإمارة الأولى فهذا مع اختصاصه بما إذا كان التعبد بلسان الإمارة، أو الأصل، يعني بلسان الإمارة الدالة على حجية الأصل، ويكون نحن نفرق، فيه كلام هنا الماتن جعله تحت السطور، ونحن في الحقيقة لا نستند إلى الأصل العملي بلحاظ دليله الدال عليه، وإنما نستند إليه بما هو أصل عملي، وهذا هو الفارق بين الإمارة والأصل العملي..

 ولذلك يقول: على كلام في الثاني، مع أنه هذا غير متيقن الحدوث، الحكم الواقعي، لأنه متيقن الحدوث ما دام دليله باقٍ في الدلالة عليه، أما بعد خطأ دليله فنتيقن ببقائه أيضاً؟ لا، 

بل هو بمنزلة متيقن العدم بعد حجية الدلالة الثانية على خلاف الأولى، على أن الشك ليس في استمراره بعد حدوثه الذي هو مفاد الاستصحاب، بل في أصل ثبوته، والأثر ماذا يترتب عليه؟ أن يكون لدينا يقين في ثبوته ثم شك في ارتفاعه فيجري الاستصحاب، ولذلك يقول: بل في أصل ثبوته وهو موضوع الأثر، وإن كان استمراره على تقدير ثبوته معلوماً، على تقدير الثبوت، يعني بهذا التعليق، لكن نحن نشك في تحققه وثبوته بعد ارتفاع الأصل.

خامسها: أنه لو بني على عدم الإجزاء لزم الحرج وارتفاع الوثوق بالاجتهاد، لماذا؟ لكثرة التبدل لإراء المجتهد، للإختلاف، وهو خلاف الحكمة الداعية للقول بحجية رأي المجتهد له ولمقلديه، وفي هذا الاستدلال بشقيه، مع أن لزوم الحرج غير مطرد كما قلنا،هذا لبعض المكلفين، ونقول في حق من يثبت لديه الحرج نقول يرتفع بمقدار الحرج، يعني عليه أن يقضي، لو فرضنا أن الحرج لقضاء العشرين سنة الفائتة، هذا فيه حرج، لكن لو قضى تسعة عشرة سنة وتسعة أشهر وتسعة أيام، هذا ما فيه حرج، يبقى فقط هذه الفترة البسيطة ترتفع، مثال…
وقاعدة نفيه لا تنهض بتشريع حجية التعبد السابق ونحوه من الأحكام التي يتدارك بها الحرج، مع ذلك أيضاً، ولا طريق لإحراز أن الحكمة من الاجتهاد هي الوثوق بالنحو المذكور، لا نقدر نقول، يعني حتى تصبح علة، لو لم يثق لارتفع حجيته، هذا لو فرضنا أنه إحدى الحكم، فارتفاعها لايضر ولا يضير، كما الآن هناك أناس يشككون في حجية أراء المجتهدين، يقولون نحن والمجتهدون، كلنا مسلمون ونفهم، وكلنا مختصون بالشريعة ونفهم آيات القرآن، ترون الآن، ألا يوجد هذا الإدعاء الآن موجود؟ وارد، فيقولون المجتهد مثلنا، ليس له فيه شيء زائد عنا.

وأنه لاطريق لإحراز أن الحكمة من الاجتهاد هي الوثوق بالنحو المذكور كما يأتي في الأمر الثالث توضيحه، أن ذلك إن رجع إلى كون الجهتين المذكورتين لهما كاشفية عن بقاء الاجتهاد الأول على الحجية في الوقائع السابقة، واختصاص سقوطه، سقوط الاجتهاد السابق وحجية الاجتهاد الثاني بالوقائع اللاحقة فقط، فهذا يخالف المرتكزات، لأننا أوضحنا أن بعد قيام الاجتهاد الثاني يكون حجة في اللاحق وفي السابق، لأنه في رتبة وفي عرض الأدلة الأخرى مثل الإمارات، ولذا فهو مخالف للمرتكزات جداً بعد النظر في أدلة حجية الأدلة التي يبتني عليها الاجتهاد كما ذكرنا آنفاً، ويبتني على عناية خاصة لا مجال للبناء عليها لأجل الجهتين المذكورتين، سوف تأتينا هذه العناية.

نعم قد يدعى كشف الجهتين المذكورتين، قد يدعى، الذي قلنا حكمة، يعني يقوم لنا دليل دال على حجية الاجتهاد السابق ومعلل بهاتين الجهتين فهذا لا إشكال فيه، كشف الجهتين المذكورتين عن كون موافقة العمل للاجتهاد الأول موجبة للإجزاء ثبوتاً ولو مع مخالفة الأمر الواقعي، وليس فقط الظاهري، وهذا شيء على حياله، على حدة، بحيث يبنى على الإجزاء بالمخالفة القطعية، فضلاً عما لو كانت مقتضى الاجتهاد الثاني  حكم ظاهري، يعني نقول بالحجية لورود الدليل حتى لو كنا قاطعين بخطأ المستند، وليس فقط نعلم بخطأه من حيث الاجتهاد، لا، المعصوم يقول لنا، نراه مواجهة، يقول لنا: ما استندتم إليه غير صحيح، وهو أمر آخر خارج عن مقتضى الأصل المتقدم، يأتي الكلام فيه فيما يأتي في الأمر الثالث، كما يأتي الكلام في حال الجهتين المذكورتين، الحرج وعدم الوثوق، ومحل الكلام هنا فيما يقتضيه الأصل والقاعدة، وقلنا إن الأصل والقاعدة يقتضيان عدم الإجزاء، بعد الفراغ عما سبق من أن مقتضى الأصل عدم الإجزاء مع مخالفة الحكم الواقعي، وهذا الذي قلنا على يقين منه، الحكم الظاهري، يعني بتبدل رأي المجتهد، هذا محل خلاف كما سوف يأتي، ولكن يكادون أن يجمعوا بالإجزاء، أو مشهور لديهم في القول بالإجزاء في تبدل رأي المجتهد بالنسبة له ولمقلديه، هذا كله مع أن ما عدا الوجه الأول من الأدلة الأربعة التي مرت علينا لو تم لا يختص بتبدل الاجتهاد بل يجري في غيره من مورد تبدل مقتضى التعبد في الشبهة الموضوعية والحكمية، أنا كنت مثلاً ليس اجتهاداً، ولكن أنا كنت أعلم بأن هذا نجس، ثم تبين لي طاهراً، أو بالعكس، طاهر، ثم تبين لي نجساً، كان أقول مثلاً على ضوء هذه الأدلة، لا يجب الإعادة، لأن كل هذه الأدلة كما تأتي في تبدل رأي المجتهد، تأتي في تبدل الرأي في الشبهة الموضوعية وكذلك في الشبهة الحكمية، بل لا يبعد ذلك في الوجه الأول أيضاً لعدم الفرق غالباً بين ألسنة أدلة حجية الأدلة التي يبتنى عليها الاجتهاد وألسنة غيرها من الأدلة مما يبتني عليه التعبد في الموارد الأخرى، بل قد يرجع التعبد الذي يبتنى عليه الاجتهاد في الشبهة الحكمية والتعبد في الشبهة الموضوعية إلى دليل واحد، كما هو الحال في الأصول.
لكن من البعيد....هذا يأتينا...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (الحج: من الآية78)





